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 قتصادية الخالصةالنظام القانوني للمنطقة الإ

 أ.م.د فائز ذنون جاسم

 كلية المأمون الجامعة

 

 المستخلص

، وتقع خارج حدود المياه 1982تعد المنطقة الإقتصادية الخـالصة منطقة اوجدتها إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 

 ميل بحري مقاسة من خطوط الاساس. 200حد أقصاه الإقليمية وهي متاخمة لها، ويمكن أن تمتد الى 

وتمتلك الدولة الساحلية حقوق سيادة على الموارد الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة، كما يترتب للدول الأخرى حقوق في 

 تطالب بتنظيم هذهتلك المنطقة، وقد أوجدت الإتفاقية هذه المنطقة من البحر للموازنة بين مصالح الدول النامية التي كانت 

 المنطقة ووضع قواعد خاصة بها، ومصالح الدول المتقدمة.

 ، المنطقة الإقتصادية الخـالصة، الحقوق السيادية.1982الكلمات المفتاحية: إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 

Economic exclusive zone the legal system of the 

Abstract 

The economic exclusive zone is an area created by the United Nations Convention on the 

Law of the Sea of 1982, it is located outside the territorial waters and is adjacent to it, it can 

extend to a maximum of 200 nautical miles measured from the baseline.                                   

The coastal state has sovereign rights over the natural resources present in this area, it also 

other countries have rights in that region, and the agreement created this region to balance 

the interests of developing countries that were demanding the establishment of legal rules 

for this region and interests of developed countries.                                                                    

Keyword: the United Nations Convention on the law of the sea of 1982, the economic 

exclusive zone, the sovereign rights. 
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 المقدمة

الأخرى  لبحريةا الحديثة النشأة نسبياً، بالنسبة للأجزاءبحرية من المناطق التعد قتصادية الخالصة المنطقة الإإن 

تفاقية موجب إباحية القانونية ، حيث تم النص عليها وتنظيم أحكامها من النوالتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية

 على تلك المنطقة. 1958تفاقية جنيف لعام تنص إ، ولم 1982ن البحار لعام المتحدة لقانومم الأ

غلا  ستلية المتزايدة لإحتياجات الدو  الساحلا ، نتيجةنطقةالمهذه  على 1982عام الأمم المتحدة لتفاقية ونصت إ

 ،حريلبا في المجا  التكنولوجيالعلمي وبعد التقدم  حيطات من موارد وثروات حية ،ما موجود في البحار والم

قة الموجودة في المنط ات الطبيعية البحريةالاستفادة الى أقصى حد من الموارد والثرووفي كافة المجالات، و

نطقة الم المطالبة بايجاد تعود فكرة، ومن هذه الثروات ، وذلك لاشباع الاعداد المتزايدةالإقتصادية الخالصة

 .ما موجود من ثروات في مناطقها الإقتصاديةمن  ة ة الخالصة الى دو  العالم الثالث، للاستفادقتصاديالإ

في الثاني  ونبحث ،قتصادية الخالصةة الإمنطقمفهوم الو   نشأةنبحث في الأو بحث على مبحثين،وسنقسم هذا ال

 الدو  الأخرى.  و احليةالدو  السالواقعة على لتزامات لاحقوق واال

 أهمية البحث

فاقية جنيف تولم تكن معروفة سابقاً في إمم المتحدة قد استحدثتها إتفاقية الا المنطقةهذه  همية البحث كونتبدو أ

 دو ـة السيادهناك حيث أو المياه الإقليمية، قليمي بحر الا، خاصة وأنها تجمع بين بعض خصائص ال1958لعام 

ع هي منطقة ذات طاب حيث الحرية المطلقة لكل الدو ، فلذلك، وبين بعض خصائص أعالي البحار ليةـالساح

 مم المتحدة.تفاقية الاانوني الوارد في مواد إحكمها النظام الققانوني خاص، ي

هذه المنطقة، هو مطالبة الدو  النامية بايجاد نوع من العدالة في توزيع ثروات البحار بين  إن الدافع وراء ايجاد

لنظام القانوني لهذه المنطقة له النامية، وعدم نهب ثروات هذه الاخيرة، لذلك دراسة االدو  المتقدمة والدو  

 حو  هذه المنطقة.بين الدو  نه قد ظهرت عدة منازعات خاصة وأ ،هميتهأ

 شكالية البحثإ

الصة كان نتيجة للجهود التي قامت بها الدو  النامية من أجل الاستفادة من ـقتصادية الخنطقة الإـالم إن وجود

اعت و غير حية، فهل استطمياهها الإقليمية سواء كانت حية اثروات البحر في المناطق القريبة من التي تجاور 

 ى هذه الاستفادة؟.وما مد ؟قتصادية التي تم اقتطاعها من أعالي البحارذه المناطق الإهذه الدو  الاستفادة من ه

ً منالدو  التي تعد أو  او المحبوسة حليةغير الساالأخرى كالدو  وهل استفادت الدو    المتضررة جغرافيا

والتي أنشأت هذه المناطق قد  1982قانون البحار لعام للدو  الأخرى، حيث إن إتفاقية  قتصاديةق الإالمناط

ستغلا  جزء مناسب في إ ان تشارك على أساس عاد على حق هذه الدو  في  70و  69المادتين في نصت 

يمية او قة دون الاقلللدولة الساحلية الواقعة في نفس المنط قتصاديةناطق الإـالموارد الحية للممن فائض الن م

 قليمية ؟الا
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 منهجية البحث

 .فاقية قانون البحارتتحليل القانوني لنصوص إبحث المنهج الوصفي التحليلي مع التركيز على اللاتبعنا في هذا ا

 الأول المبحث

 قتصادية الخالصةالمنطقة الإومفهوم نشأة 

 .نبحث في الثاني مفهومها، وهذه المنطقةى مطلبين، نبحث في الأو  نشأة علنقسم هذا المبحث 

 المطلب الأول

 قتصادية الخالصةنشأة المنطقة الإ

 العالمية الثانية في مجا  التقدم العلمي وتطور التكنولوجيا مكنإن القفزة النوعية التي عرفها العالم بعد الحرب 

الذي أدى بالضرورة الى تضاعف  مو السكاني الكبيرمن تطويع بعض عناصر الطبيعة، فضلاً عن الن

الاحتياجات الغذائية لسكان العالم، كلها عوامل فاعلة وواقعية عملت على تأليب الدو  المشاطئة للبحار 

الحية  لطبيعيةا لتوفير أمنها الغذائي، وذلك باستغلا  الثروات لتي اصبحت تتبع جميع الوسائلواوالمحيطات، 

 .  1قاليمهالا ر المحاذيةا مياه وقيعان البحاوغير الحية التي توفرها له

 -أو  مرة من قبل مندوب كينيا في اللجنة القانونية الاستشارية الأفرو  قتصادية،المنطقة الإفكرة  تلقد طرحو

، عندما أعلن أنه يتوجب النظر الى هذه المنطقة 19712أسيوية في اجتماعها السنوي الذي عقد في كولومبو عام 

وعاد  ،ن تصدر بشأنه تصاريح للصيد مقابل حصولها على مساعدات فنيةحلية أبوصفها نطاقاً يحق للدولة السا

ها مواردالمشاطئة على  للدولةعلن الاختصاص المطلق وا ،1972الية للجنة في لاغوس عام في الدورة الت

ية ـالسلم خداماتـجنة الاستـووجدت افكاره تأييداً من قبل ل ،قتصاديةوالمعدنية في المنطقة الإ الحية الطبيعية

 هدة الأفريقية الذي تم اقرارـعلان منظمة الوحوجاء ا ،قيةومن قبل معظم الدو  الأفري ،بحار والمحيطاتـاع الـلق

يل م قتصادية التي لا تتجاوز مائتيدو  الأفريقية لاقرار المنطقة الإليؤكد تأييد ال 1973في أديس ابابا عام 

الخاصة فكرة هذه ال كما ان ،ادة دائمة على مواردها الحية والمعدنيةيـس المشاطئة بحري يكون فيها للدولة

 اللاتينية. مريكاباً من قبل الدو  الاسيوية ودو  اترحيلاقت  بالمنطقة

الى  قليمي تعودالسبعينات، فإنها على النطاق الا وإذا كان طرح الفكرة على النطاق العالمي يعود الى بداية

الذي أعرب فيه عن الضرورة العاجلة لحماية ثروات  28/9/1945مريكي ترومان في تصريح الرئيس الا

متاخمة  ت اعالي البحارق حماية في مجالاالصيد الساحلية " من الاستثمار الجائر"، وضرورة إنشاء مناط

                                                           
 -روتبي  -معهد الإنماء العربي -الطبعة الأولى -سالم الحاج ساسي، قانون البحار البحار الجديد بين التقليد والتجديد -د 1

 . 275ص  -1987
2 M.K.Nawaz، " The limits of the coastal state jurisdiction: Continental shelf، Fisheries and 

Economic zone". I.J.I.L. Vol.14، No2، Pp271-272. 
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لان عن عينية حذو الولايات المتحدة في الاكا اللاتـمريلايات المتحدة، وقد حذت بعض دو  اقليمي للوللبحر الا

 . 3اصة بهاـمناطق صيد مانعة خ

لمتحدة، ا وما أن صدر تصريح الرئيس الأمريكي، حتى اندفعت بعض دو  أمريكا اللاتينية فحذت حذو الولايات

السمكية المتواجدة في  على الثروة بها، وكان دافعهم الى ذلك هو الحفاظوأعلنت عن مناطق صيد مانعة خاصة 

 .  4المناطق، وقد تحولت هذه المناطق فيما بعد الى منطقة احتكار للصيد هذه

وذلك في المرسوم رقم وقد كانت دولة الهندوراس أو  دولة تعلن عن مفهوم لمنطقة تعطيها حقوق اقتصادية، 

ميل  200بانشائها منطقة باسم        " منطقة مراقية وحماية الثروات الطبيعية " بسعة  17/1/1951في  25

 . 5بحري

صدر إعلان مونتيفيديو عن كل من الاروغواي والتشيلي والارجنتين والبرازيل ونيكاراغوا  8/5/1970وفي 

د أكد هذا الإعلان على حق هذه الدو  في مد سيادتها على مناطق وبنما والسلفادور وبيرو والاكوادور، وق

البحر المجاورة لسواحلها من أجل حماية وتطوير واستثمار موارها الطبيعية، معللاً ذلك بالحاجة الاقتصادية 

الث ثلتلك الموارد، وقد انضوى هذا الاتجاه تحت شعار السيادة على الموارد الطبيعية الذي تعده دو  العالم ال

 .6الأساس في تطوير القانون الدولي الحديث

صدر إعلان آخر هو إعلان ليما الذي وقعته بالإضافة الى الدو  التي وقعت إعلان مونتيفديو،  8/8/1970وفي 

كل من المكسيك وكولومبيا وهندوراس وغواتيمالا وجمهورية الدومنيكان، وهو يتضمن نفس مبادئ الإعلان 

 . 7السابق

وهو إعلان  7/6/1972الإعلانين المذكورين، صدر إعلان عن عدد من دو  البحر الكاريبي في وبعد صدور 

سان دومنغ، الذي أتى بمفهوم البحر الموروث الجديد، وإن عرض البحر الموروث يحدد باتفاق دولي على أن 

 ميل بحري.   200لا يتعدى عرض هذه المنطقة مع البحر الإقليمي 

وقد جعل  أيامنا شيئاً فشيئاً،الصة قد بدأت تتبلور وتأخذ أبعادها المعروفة في ـالخ المنطقةنلاحظ أن فكرة وهكذا 

ير جددة وغـعلى درجتين: حقوق السيادة على الموارد المت في البحر الموروث ـدو  المشاطئةعلان حقوق الالا

رب لوث، ولذلك فمن غير المستغـلمنع الت جراءات اللازمةالاب يم البحث العـلمي والقيامـوق تنظجددة، وحقـالمت

                                                           
3 J.M.Hoeffel، La zone maritime péruvienne de souveraineté et juridiction nationale، R.G.D.I.P، 

1975،1975،p.426.   

 .303ص  - -1990 -بغداد -مطبعة الاديب البغدادية -مناطق الولاية الوطنية -القانون الدولي للبحار -محمد الحاج حمود -د 4
5 R.J.Dupuy، " La mer sous compétence nationale" in، Traite de Nouveau Droit de la mer، 

Economica، Paris. Bruylant، Bruxelles، 1985، p. 243. 
 .306ص  -المرجع السابق -محمد الحاج حمود -د 6

7  C.A.Colliard، Cours de droit international public، Les Cours de Droit، Paris، 1974-1975، p100. 
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الث حت في المؤتمر الثأن يعد الإعلان المذكور بمثابة التمهيد لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي طر

   .19828لعام تفاقية قانون البحار وأخذت بها إ

للاتينية يستند الى أساس ميل بحري من قبل بعض دو  أمريكا ا 200ولا بد من الاشارة الى أن اختيار مسافة 

 . 9يةـبالثروات الح ـداالغني ج Humboldtت ـوصو  الى تيار همبولـدو  بالــعلمي، إذ يسمح لهذه ال

وفي القارة الأفريقية ظهرت اتجاهات مشابهة لما ظهر من اتجاهات في القارة الأمريكية، إلا أنها ظهرت بشكل 

 الأفريقية على الاستقلا  مقارنة مع استقلا  الدو  الأمريكية.متأخر نسبياً بسبب تأخر حصو  الدو  

و  50علنت بعض الدو  الأوربية مناطق صيد تتراوح بين الى القارات الأخرى، فقد ا كرةـفالوبعد ذلك انتقلت 

ابق سميلاً بحرياً، كما فعلت أيسلندا والمملكة المتحدة وايرلندا والنرويج والسويد والاتحاد السوفيتي ال 200

والجماعة الاقتصادية الأوربية، ثم في أمريكا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وكندا، وانتقلت الى أسيا مع 

إعلان اليابان، حتى أن بعض الدو  لم تكتف بإعلان مناطق صيد، بل أعلنت مناطق اقتصادية خالصة كفرنسا 

غلادش وبورما وسري لانكا وسيشل وموريشيوس واسبانيا والبرتغا  والنروج وسورينام والهند واليمن وبن

حو  الاختصاص  1974وجزر القمر ونيوزيلاندا وفيجي، وهذا سمح لمحكمة العد  الدولية في قرارها الصادر 

 .      10في مجا  الصيد، لأن تعترف بأن هذا المفهوم أكتسب قيمة قانونية عرفية

علانات ـالصة، حيث كانت الاقتصادية الخـمنطقة الإفكرة ال 1958الي البحار لعام ـعتفاقية جنيف لاولم تتبن إ

 التي صدرت عن هذه الدو  منافية لحرية الصيد المنصوص عليها صراحة في المادة الثانية من الاتفاقية.  

 75-55المواد من  وقد نصت ،الصةـقتصادية الخـنطقة الإفكرة الم 1982عام لحار ـقانون البوقد تبنت اتفـاقية 

 الصة.ـقتصادية الخـنطقة الإالمزء الخامس ( على الأحكام التي تخص ) الج

 الثاني المطلب

 الصةـقتصادية الخمفهوم المنطقة الإ

حر ـ" المنطقة الواقعة وراء البالصة بأنها ـقتصادية الخالمنطقة الإتفاقية قانون البحار، من إ 55عرفت المـادة 

قوق ـوأضافت هذه المادة أن ح ،يز المقرر في هذا الجزءـالنظام القانوني الممويحكمها  ،قليمي والملاصقه لهالا

 ". تفاقيةالإلة من هذه ـكام ذات الصـحخضع للاقوق الدو  الأخرى وحرياتها تـوح ،اهـلية وولايتـالدولة الساح

ميل بحري  200أكثر من الصة الى ــقتصادية الختد المنطقة الإـية على أنه ) لا تماقـتفمن الإ 57ونصت المادة 

ذه المنطقة بعد طرح عرض ساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي(، أي أن عرض هـطوط الامن خ

 ميلاً بحرياً. 188قليمي منها تكون البحر الا

                                                           
تير مقدمة رسالة ماجس -المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنازعات الدولية المتعلقة بالإنشاء والتحديد -يسر عباس عبود المختار 8

 .   28ص  -الاردن -عمان -2016 -قسم القانون -الى جامعة الشرق الأوسط
 .  307ص  -المرجع السابق -محمد الحاج حمود -د 9

10
 .309ص   -المرجع السابق -محمد الحاج حمود -د  
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ه المنطقة، ة القانونية لهذـحو  تحديد الطبيعالثالث، ار ـقانون البحتمر موانعقاد  أثناءختلفت وجهات النظر وقد ا

النشاطات عليها السيادة فيما يتعلق ب ـلدولة المشاطئةيمي، ويكون لـقلالافقد اعتبرها بعض الوفود جزءاً من البحر 

الاقتصادية وما يتعلق بها، مع احتفاظ الجماعة الدولية بحريات الملاحة والطيران ومد الاسلاك والأنابيب 

ة المشاطئدولة ـاه آخر الى اعتبار هذه المنطقة جزء من أعالي البحار، مع تمتع ال، في حين ذهب اتج11المغمورة

، وذهب اتجاه ثالث الى اعتبار هذه المنطقة ذات طبيعة قانونية خاصة أو منطقة انتقا  12 الحقوق عليها بعدد من

 . 13بين البحر الإقليمي وأعالي البحار

بة باعتبار لوالمتضررة جغرافياً وراء المطا ) المحبوسة( ليةـلساحوقد كانت الدو  البحرية الكبرى والدو  غير ا

جزءاً من اعالي البحار، إذ أن للدو  الكبرى مصلحة أساسية في تأكيد أن حرية الملاحة قة الإقتصادية ـالمنط

والمتضررة جغرافياً لا ) المحبوسة( والمواصلات هي المبدأ وأن لا يمسها أي سوء، وإن الدو  غير الساحلية 

أما  ،هذه المنطقة إلا باعتبارها جزء من البحر العاليتستطيع تبرير مطالبتها بالمشاركة في استغلا  ثروات 

الدو  الساحلية، فإنها مندفعة في موقفها بالرغبة في مد سيادتها على أوسع نطاق ممكن لضمان سيطرتها على 

 فير أكبر حماية لها ضد أساطيل الدو  الأجنبية.     الثروات الاقتصادية لتلك المناطق ولتو

ي الى قليميين " المطالبين بمد البحر الإقليم" الإـتوصل اليه بين مرة حل توفيقي تم الـث ولكون هذه المنطقة هي

يعة ــذات طب  إن المنطقة الإقتصادية هي ميل بحري وبين المدافعين عن حرية البحار، لذا يمكن القو 200

فهي تحتوي على عناصر من البحر الإقليمي وعناصر من أعالي البحار،  sui generisاصة ـــــونية خــقان

منطقة انتقا  وسطى، فلا يمكن النظر اليها باعتبارها مكملة للإقليم  Queneudecأنها كما وصفها الاستاذ 

                                                           
  A/ CONF 62/C.2/L17وهذاهو مشروع نيكاراغوا بالوثيقة  11
  A/CONF/62/L69وهذ هو مشروع كل من اندونيسيا وفيجي والفلبين وموريشيوس بالوثيقة  12
 A/CONF62/L68وهذا هو مشروع السلفادور في الوثيقة  13

 .409ص  -المرجع السابق -محمد الحاج حمود -انظر د



 4220  الأربعونو الواحد العدد                                                                  مجلة كلية المأمون                         

353 

ة بعض تلبي لية من اجلـدولة الساحـلالوطني للدولة أو امتداد له، وإنما تكون منطقة إضافية منشأة خارج إقليم ا

أعالي منطقة انتقا  بين البحر الإقليمي و قتصاديةالمنطقة الإمن الإضافية تجعل  نية، هذه الصفةــالمصالح الوط

 .14البحار

 نياـــالث بحثــالم

 والدول الأخرىلية ـلدولة الساحجبات لـاوالحقوق وال

ق ، وفي الثاني حقوالواجبات للدولة المشاطئة حقوق والسنقسم هذا المبحث على مطلبين، نبحث في الأو  

 وواجبات الدو  الأخرى.

 المطلب الأول

 يةـدولة الساحلـلالواجبات لقوق وـحال

ـواع نا ثلاثة، وقسمتها الى قتصاديةعلى المنطقة الإ دولة المشاطئةـقوق الـحعلى تفاقية من الإ 56المادة  تنص

قوق ـنطقة، فقسمتها الى حـلنشاط في المـين اـيدان من ميادـدولة من اختصاصات في كل مـبمقدار ما لل اساسية

 رى.ـبات أخـادية وولاية وواجـسي

 ) المشاطئة(  ـيةدولة الساحلـن يكون للمن الاتفاقية با 56ـادة تنص الفقرة )أ( من المادية: ـقوق السيـالح أولاً:

غير ية منها وـبيعية الحـموارد الطـستغلا  اللغرض إستكشاف وإادية ـقوق سيـقتصادية " حفي المنطقة الإ

يما وكذلك فدارتها، ـموارد وابحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الـاع الـبحر ولقــلو قاع الـياه التي تعـية، للمـالح

تيارات ـالياه وـطاقة من المـنطقة، كانتاج الـقتصاديين للمالإ للإكتشاف والإستغلا رى ـنشطة الأخيتعلق بالا

 رياح ".ـوال

 ، بل يقصد15لكيةـمن حق الم قليمها، والتي تنبعدولة على اــارسها الـالحقوق التي تمولا تعني الحقوق السيادية، 

 وتتمثل هذه الحقوق بالآتي:، 16لية على الموارد الاقتصاديةـقوق التي تستأثر بها الدولة الساحـبها تلك الح

  حيةـة اليـدارة الموارد الطبيعـفظ واستغلال وحإستكشاف وإ -1

، الموجودة الموارد ـالصة بهدف جنيقتصادية الخـطقة الإفي المن ـيات التنقيب والبحثعملويعني ذلك  

 قتصادية.والاستفادة منها إقتصادياً أو لأغـراض غـير إ

اطن أو على القاع أو في ب في المياه التي تعلو القاعحية التي توجد ـال ثروةـالالحية هي  والمقصود بالمـوارد

ـموجودة في المياه أو التي اك الـسمية، وتشمل الثروات الحيوانية كل انواع الانبات، سواء حيوانية او القاع

ات الاتفاقية والثدي و  منالـمرفق الاـحا  المذكورة في نواع كثيرة الارتـا في ذلك الااع، بمـعلى القموجودة 
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ل ار وتعيش في البحار، ولا تدخنواع البحرية النهرية السرء، أي الأسماك التي تتكاثر في الأنهالبحرية والا

 تفاقية.من الإ 68 ادةـللم ـاحيوانية وفقـلثروات الـن اـدة ضمـدة أو الراقـنواع الآبالا

حق في إتخاذ جملة من ـلية الـتفاقية للدولة الساحمن الإ 61ت المـادة ارد الحية، كفلومن أجل تأمين حفظ المو

الإجراءات اللازمة لذلك، فهي وحدها التي تقرر كمية الصيد المسموح به من هذه الموارد، والانفراد في إتخاذ 

لأساسية للسيادة اادية في هذا المجا ، إذ أن من السمات ـسيالقوق ـحالمثل هذا القرار نابع مما لهذه الدولة من 

 .17الانفراد في ممارسة تلك الحقوق وما ينجم عنها من حقوق هو

 التي تؤدي الى عدم تعرض هذه تي تتخذها الدولة المشاطئةـال الاجراءاتويعني حفظ الموارد الحية، كل 

دولة ـية الى التفاقالإلخطر الإستغلا  الشديد، وقد أوكلت  قتصاديةـنطقة الإالمب الموجودة الحية الطبيعية الموارد 

 .73و  67-61المواد  الخاصة بالحفظ وفقاً للشروط التي بينتهاتخاذ لإجراءات ـة إلية مهمـالساح

كملها، فإنها ملزمة ـمسموح بها بايد الـية الصـجني كمان تقوم بقادرة على غير لية ـدولة الساحـال وإذا كانت

 ية الصيد المسموح بها بعقدالفائض من كم جنيب للدو  الأخرى أن تسمح 62مادة ـمن ال 2رة ـبموجب الفق

 .مة التي تشرعهاـين والأنظـلقوانوفقاً لأخرى ترتيبات ية الإتفاقات او أ

ما ب لمنطقة اهذه الحية في الطبيعية الانتفاع الأمثل للموارد  على 62دة اـوفقا للمتعمل لية ـدولة الساحـال كما ان

 تفاقية.من الإ 61حكام في المادة من أ يتلائم مع ما جاء

اذ إتخ ضمنـة التي تـنظمـقوانين والاالتشريع في  دولة المشاطئةـعلى حق ال 62ادة ـمن الم 4فقرة ـونصت ال

 ها، ويجوز أن تتناو  هذه القوانين والأنظمة مايأتي:ـة وحفظـموارد الحيـعالة للـدارة الفـتدابير اللإزمة للاال

 .الاخرى دفوعاتـالم رسومـال وتعيين ،الصيداصدار تراخيص  -أ

 يد.ـصص الصــح عيينـيدها وتـص الانواع التي يمكن تعيين -ب

 طاعاته وادواته.ـد وقـواسم الصيـيم مـتنظ -ج

 .يدهـك المسموح بصعيين عمر وحجم السمـت -د

 قديمها.ـطلوب من سفن الصيد تـات المـتحديد المعلوم -هـ

 الابحاث عن مصائد الاسماك بدون اذن ورقابة الدولة الساحلية.عدم اجراء برامج  -و

 يد.ـبالصبل الدولة المشاطئة على السفن التي تقوم ـمن ق تكليف المراقبين -ز

 .ه في موانئ الــدولة المشاطئةمن انزا  كل الصيد او جزءً  -ح

 أحكام وشروط المشاريع المشتركة او غيرها من التدابير التعاونية. -ط

 الصيد. القيام بتدريب عاملين على -ي

 . يةالتنفيذ ايضا بالاجراءاتفيما يتعلق  -ك
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 ستغلال وحفظ إدارة الموارد غير الحيةإستكشاف وإ -2

البحر  اعـموجودة في قـازية الـلة والغـلبة والسائـعدنية، الصـثروات المـالويقصد بالموارد غير الحية هي كل 

 .18نهـأو باط

واء ولثرواتها سقتصادية في إجراء مسح شامل للمنطقة الإ دولة المشاطئةـالموارد يعني حق الواستكشاف هذه 

خذ ـرف واحفر والجـنبية، وهذا يشمل الـجـركات ارى أو شـخـطة دو  او بواسـنيها اة مواطـاشرة أو بواسطـمب

يتطلبها الاستكشاف، أما الاستغلا  ادن وغير ذلك من الأعما  التي ـذابة المعـنقيب واالعينات الجوفية والت

مودها ، سواء من عقتصاديةطقة الإــــالمعدنية من المن ـمواردفيقصد به كافة الأعما  التي تستهدف استخراج ال

 19المائي أم من القاع أو باطن القاع.

، موارد المعدنيةوضوع حفظ وإدارة الحية، فإن الجزء الخامس من الاتفاقية لم يعالج مـــال على خلاف المواردو

بحر وباطن أرضه الى الجزء السادس الخاص ـــقاع الــتنظيم كل ما يتعلق ب 56من المادة  3وإنما أحالت الفقرة 

لى ع   وحفظ وإدارة الموارد غير المعدنية التي توجدستغلاجرف القاري، وهذا يعني أن تنظيم إستكشاف وإبال

 أو باطن أرضها يخضع للأحكام الخاصة بالجرف القاري.  قتصادية ـنطقة الإقاع الم

 رىـطة الأخـنشالاستغلال الاقتصاديين للمنطقة بما يتعلق بالاالاستكشاف و -3

ودة في ـية وغير الحية الموجـالحثروات اـستغلا  الشاف وإستكغلا  لا يقتصر على إـلاستإن إلاستكشاف وإ

يمتد الى أي نشاط آخر يمكن أن تجني الدولة الساحلية من ورائه فوائد الصة، وإنما ـقتصادية الخـنطقة الإالم

لية يمكن لها الاستفادة من المياه ـدولة الساحـن الـيبين بأتفاقية لمن الإ 56ـادة اقتصادية، وقد جاء نص الم

د فيما واعوالتيارات والرياح لانتاج الطاقة، خاصة وإن انتاج الطاقة من هذه المصادر أصبح يبشر بمستقبل 

 يتعلق بانتاج الطاقة النظيفة.  

لدولة ـعلى أن ل بحار،ـقانون الالامم المتحدة لتفاقية من إ 56ـادة الم تنص: ليةـدولة الساحـة الـولايثانياً: 

هذه  لة منـــكام ذات الصـحـــيه في الأصوص علــنـالمه ـة على الوجـولاي " قتصاديةـنطقة الإفي الم المشاطئة

 علق بالآتي:ـما يتالإتفاقية فيـ

  تركيباتـنشآت والـية والمـصطناعـجزر الإال ستخدامـة وإقاما -1

ة ـما خاصحكا، لكنه لم يفرد اتركيباتــت والنشاـصطناعية والمـجزر الإتفاقية بين المن الإ 56يميز نص المادة 

 نها.ـكل مـل

ـغ ريحميل والتفـغراض التومخصصة لا في قاع البحروالجزر الاصطناعية هي جزر عائمة على المياه وتثبت 

يث ـبيعية من حجزر الطـختلف عن الـوهي ت ،حارـعدنية من البـثروات المـستخراج الأو لاغراض إستكشاف وإ

 بيعيا".ـتكونة طـرض مإن الأخيرة هي " قطعة من الا
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تعلقة متركيبات، بما في ذلك الولاية الــوالت ـــشاعلى هذه الجزر والمن للدولة الساحلية الولاية الكاملة ويكون

 من الاتفاقية(.  60ية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة ) المادة بالقوانين والأنظمة الكمرك

ة ـــجزر الاصطناعية والمنشأت والتركيبات مناطق سلامــو  الــضرورة أن تقيم حــتضي الــتق وللدولة عندما

متر حولها ويجب على جميع السفن الأجنبية أن تحترم مناطق السلامة وأن تطبق  500لا تتجاوز  قولةـــمع

 المعايير الدولية فيما يتعلق بالملاحة بجوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة.

والتي تستخدم ،  20خرىالا      هزة ـجـجهيزات والاحرية والتـات البـدعامـــال أما المنشآت والتركيبات فهي

 .قتصاديةغيرها من الاغراض الإالسادسة والخمسون من الاتفاقية وـادة ــالم عليها في الاغراض التي تنص

جزر ـة الـقامـلية من ادولة الساحـلمن الاتفاقية ا 60منعت المادة  ،ة الملاحة الدوليةعلى سلام ومن اجل الحفاظ

مرات ـماستخدام الفي  ـلامة حولها، إذا أدى ذلك الى عرقلةناطق السـبات ومـالتركيو ـنشآت او المالإصطناعية ا

 ية.ـلاحة الدولـجوهرية للم البحرية التي هي

أو  ،قليمي خاص بهاـلية بحر ادولة الساحـصطناعية والمنشآت والتركيبات التي تقيمها الوليس للجزر الإ

 الجزر الطبيعية.ـوق الخاصة بالحق

 قتصادية الإالخالصة ـنطقة في المالعلمي بحري ـال حثـالب -2

 العلمية التي تنشأها الدولة لدراسةالمتخصصة المراكز  الذي تقوم بهيعني البحث  العلميالبحري البحث و

لمي بالبحث الع ، وهذا ما يسمىصاديةـقتفي المنطقة الإ هذه المراكز مقامةالبحار سواء كانت الخاصة بلوم ـعال

حرية، وقد تشمل الأبحاث الب ،أم البحث العلمي المجرد في البر ،الصةـقتصادية الخفي المنطقة الإالتطبيقي 

الأسماك وحركة الموارد الحية المتحركة والثابتة والثروات التي تضمها المنطقة الاقتصادية أو المناطق 

مالها وإنما تكون أع الاقتصاديةلمنطقة في ا البحري وليس من الضرورة إقامة مؤسسات البحث العلمي ،الأخرى

 .21وتجاربها في هذه المنطقة

 ،ه وإجراءهب البحري العلمي والسماحفي تنظيم البحث  ن الاتفاقية الحق للدولة المشاطئةم 246وقد أقرت المادة 

التي  يالبحري العلمعلى مشاريع البحث  الظروف العادية" بمنح الموافقة في لية "ـدولة الساحـإلا أنها الزمت ال

أن  246من المادة  5ومع ذلك أجازت للدولة الساحلية في الفقرة  ،تقوم بها الدو  الأخرى أو المنظمات الدولية

 جب موافقتها إذا كان المشروع يضر بالبيئة البحرية.تح

م إذا ل ،دية الخالصةقتصاالإ  في المنطقة ث علمي بحري تجريوللدولة الساحلية أيضاً أن تعلق أي أنشطة بح

 .22أو إذا أجري تغيير رئيسي على مشروع البحث يجر البحث وفق البيانات التي قدمت
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 وراك بمشروع البحث العلمي البحري االحق في الاشت ،للدولة المشاطئةفان الاتفاقية من  249المادة  وبموجب

لية ـدولة الساحـالوالزمت الجهة القائمة بالبحث بتزويد  ،دون المشاركة في أي نفقات ،أن تكون ممثلة فيه

 والعينات والنتائج المستمدة من المشروع. ـمعلوماتبال

ث حفإنها تخضع لنفس شروط إجراء الب ،مة في المنطقةالمقاالعلمي البحري  سبة لمنشآت أو معدات البحثوبالن

ر وجودها لا يؤثو ،قليميبحر ايكون لها فلا  ،لجزرالقانوني ل مركزالالعلمي ولا يكون لهذه المنشآت او المعدات 

قامة كل إتشولا يجوز أن  ،قاريـجرف الـو الـالصة اقتصادية الخفي تعيين حدود البحر الاقليمي أو المنـطقة الإ

 262لذا أوجبت المادة  ،واستخدام هذه المنشآت أو المعدات عقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولية

 الجوية.ا دولياً لتأمــين السلامـة البحرية وتفق عليهـمناسبة وم يةحذيرتزويدها باشارات تـ

على أنها حل توفيقي جاء لارضاء الدو  الساحلية وقد استبعدت هذه المادة من نظام  264ويمكن تفسير المادة 

وفي ذلك ترجيح  ،253و  246السلطة التقديرية للدولة الساحلية وفق المادتين  ،التسوية الالزامية للمنازعات

 .23 لكفة هذه الدو

 يها ـعل حافظةمالصة والـقتصادية الخلإنطقة اـحرية في المـبيئة البـاية الـحم -3

طقـة عليها في المن رية والحفاظحماية البيئة البحتفاقية على حق الدولة المشاطئة في من الإ 56نصت المادة 

ـبحرية بيئة الـوث الـ، " تل1982تفاقية قانون البحار لعام لصة، وقد عرفت المادة الأولى من إقتصادية الخاالإ

بصورة مباشرة او غير مباشرة مواد  ،يئة البحرية بمـا في ذلك مصبات الانهارنسان في الب" بانه ) ادخا  الا

ـحرية حياة البـحية والـضرار بالموارد المثل الا ،ـةها آثار مؤذيـجم عنـتمل أن تنـو يحاو طاقـة تنجم عنها ا

ه ـيره من أوجـاك وغـحرية بما في ذلك صيد الأسمـة البـنشطواعاقة الا ،للاخطار وتعريض الصحـة الـبشرية

 .ترويج (ـستعما  والاقلا  من الـحر للإاه البـلية ميـية قابـط من نوعـوالح ،بحارـشروعة للـالاستخدام الم

حالات الاتفاقية من  196لذا يمكن أن نستخلص من نص المادة  ،وقد لا يغطي هذا التعريف كل حالات التلوث

تغييرات ب و يمكن أن يتسببـحرية ابيئة البـوهي كل ما يؤثر في ال ،الذي يحصل في البحار أخرى من التلوث

لى و استخدام لتكنولوجيا مغايرة أو جديدة عبحرية فيها كادخا  كائنات غريبة اارة بها وبالكائنات الـبيرة وضـك

 حرية تؤثر فيها وتضر بها.ـبيئة البـال

 دولة المشاطئة أن تضع قوانين وأنظمة لعدمـلل 1982قانون البحار لعام الامم المتحدة لتفاقية وقد اجازت إ

مصدر هذا التلوث المصادر سواء كان  ،اصة بهاقتصادية الخالإ المنطقةـبحرية في بيئة الـلحصو  تلوث ل

فن ن السو مـق الاغراق او عن طريلية اـبحار او انشطة تجري في المنطقة الدواع الـص قـنشطة تخالبرية او ا

 و من الجو.ا

 ً على قانون البحار تفاقية من إ 56ـادة نصت الفقرة الأولى )ج( من الم: الحقوق والواجبات الأخرى -ثالثا

 الاتفاقية بالإضافة لما ذكرناه سابقاً من حقوق سيادية وولاية.خرى التي نصت عليها حقوق والواجبـات الاال
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 ،والواجبات الخاصة بها في المنطقة الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية الدولة المشاطئة للحقوق وعند ممارسة

المادة  2) الفقرة  ق الدو  الأخرى وواجباتها، وتعمل بما يتفق واحكام هذه اتفاقية قانون البحارمراعاة حقو

56 .) 

 المطلب الثاني

 حقوق وواجبات الدول الأخرى

ة وهي في المنطقة الاقتصادي اتفاقية قانون البحار حقوق وواجبات الدو  الأخرى من 58لقد حددت المادة 

 كالأتي:

والتي ، 87الإتفاقية في المادة ها ل ـحريات التي اشارتتتمتع جميع الدو  ساحلية كانت أو غير ساحلية، بال -1

ل بهذه ـير ذلك مما يتصـوغ غمورةـنابيب المـطوط الالات وخـع الكابـليق ووضـلاحة والتحـبحرية الم تتعلق

كابلات ـائرات والـفن والطـل السـة بتشغيـكتلك المرتبط ـة دولياحر المشروعـستخدام البـه إحريات من أوجـال

 تفاقية.الاحكام الاخرى من هذه الإ متفقة معـمغمورة، والـنابيب الـطوط الاوخ

مرتبطة ـتلك ال ،تفاقيةمن الإ 87ي ذكرت في المادة المادة المشار اليها من حريات أعالي البحار التنص واستبعد 

مة الجزر لية فيها كالصيد وإقاـة الساحـارسها الدولـنشاطات التي تمـالصة وبالـقتصادية الخـمنطقة الإطبيعة الـب

 .24اةمساوـدم الـدو  على قـتمارسها كافة الـحريات لـرك بقية الـحث العلمي، وتـالاصطناعية والمنشآت والب

، وهي لاقتصاديةاالخالصة على المنطقة الاخرى قواعد القانون الدولي و 115إلى  88ق المواد من تطبي -2

لها الدو   لبحار، ومن مراجعة هذه المواد نرى أن كلالمواد المتعلقة بممارسة الحريات المذكورة في أعالي ا

السفن  ييرـتسب وكذلك لها الحق ،ميةـللأغراض السل الحق بان تكون المنطقة الخالصة الاقتصادية مخصصة

 ، ومنعجاريةتالكومية غير ــحال ية والسفنـة السفن الحربـوحصان ،هاـة والرقابة عليـوالولاي ،هاـع علمـالتي ترف

الرسا  و ،في العقل التعاون في مكافحة القرصنة والاتجار بالمخدرات أو المواد المؤثرةأيضاً و ،نقل الرقيق

 به وحق الزيارة.مصرح الغير الاذاعي 

، وهذه الدو  قتصاديةـنطقة الإي المـواجبات ف حقوق الى جانبوعة ـمجمتفاقية للدو  الاخرى وقد أقرت الإ

 لجغرافي في حاجة للمواردغرافي، ودو  جعلها موقعها اـرر الجـن الضـــتنقسم الى مجموعتين، دو  لا تعاني م

بحار أن توليها اهتماماً خاصاً، وتجعل ـانون الـتفاقية جامايكا لقإـاولت ، إذ حقتصاديةـنطقة الإالمفي  الموجودة

، ياـتضررة جغرافدو  المـلها مكانة في التنظيم الخاص باستغلا  مقدرات هذه المنطقة، ويتعلق الأمر هنا بال

 .  25دو  التي لاتملك منفذاً للبحرـوال

لى عة شاركفي الم ـية والمتضررة جـغرافياساحلدو  غير الــتفاقية بحق المن الإ 70و69وقد أقرت المادتان 

 خالصة للدولةـقتصادية الـحية للمناطق الإموارد الـض الـب من فائـزء مناسـستغلا  جـف في إساس منصا
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قليمية، إلا أن هذا الحق قد أفرغ من محتواه بعد تقييده ـنطقة دون الاقليمية أو الاعة في نفس المـالساحلية الواق

المتعلقتين بحفظ الموارد الحية  62و61لقيود، خاصة اخضاع ممارسة هذا الحق لأحكام المادتين بالعديد من ا

 .26والانتفاع بها التي تقررها الدو   الساحلية 

من الاتفاقية، وكذلك  69الدولة غير الساحلية من نقل الحقوق المقررة لها بموجب المادة  72كما تمنع المادة 

ء واـاياها سـو رعـخالصة الى دولة أخرى اقتصادية الـنطقة الإحية بالمـالموارد الاركة في ـالمش من حق نقل

دو  ـال اق بينـة اتفـة طريقة أخرى ما لم يكن ثمـو بأيـتركة اع مشـو باقامة مشاريـلترخيص او باـتأجير ابال

 .  7027و69و غير مباشر حسب المادتين ـعنية على غير ذلك، بشكل مباشر االم

تخاذ ا الانظمة الخاصة بتلك الدولةقوانين والبتنفيذ  من الاتفاقية والتي تتعلق 73المادة للدولة الساحلية حسب و

 ،ضرورةلالقضائية ضدها وفقا لدعاوى القامة ـتجازها، وإها واحـفن وتفتيشـبينها تفقد الس التي من الاجراءات

 .قتصاديةطقة الإـني المـلحقوقها السيادية فالمشاطئة استناداً  تي تعتمدها الدولةـنظمة الالقوانين والالضمان تنفيذ 

تفاقية يخلى بدون تأخير سبيل أي سفينة أخضعت للاحتجاز وطاقمها من الإ 73ـانية من المادة لفقرة الثواستنادا ل

 لدى تقديم كفالة معقولة أو ضمان آخر.

فرض عقوبة السجن على  تسمح للدولة المشاطئة لاتفاقية من الإ 73ومع ذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة 

 ،ذلك لى غيرع إلا اذا تم الاتفاق ،قتصاديةـنطقة الإاك في المـالأسم بصيد ـنها وانظمتها التي تتعلقالفة قوانيـمخ

 ولا لأي شكل من العقوبات المدنية.

طقة ـنفي المة المشاطئة للدولولاية ـحقوق والـال كيفية حل النزاعات التي تثور بشأن 59وأوضحت المادة 

 ،مخرى حو  مصالحهالدو  الا نزاع في المنطقة المذكورة بين الدولة الساحليةنشأ وجاء فيها إذا  ،قتصاديةالإ

ه ـمراعاة ماتمثلو ،ـةافة الظروف ذات الصلـوء كـض هذا النزاع على اساس العد  والإنصاف وعلىحل  فيجب

 .ـدوليلمجتمع الطرف من اطراف النزاع وللكل  ـصالح من أهمية بالنسبة تلك الم

من الاتفاقية  58قرة الثالثة من المادة ـخالصة فقد نصت الفـقتصادية الـنطقة الإأما واجبات الدو  الأخرى في الم

ب هذه الإتفاقية في المنطقة وجـها بمـقوقها وادائها لواجباتـارستها لحـولي الدو  عند ممـت -3 على أن )

تي ـظمة النـقوانين والاتثل للـها، وتمـلية وواجباتـبة لحقوق الدو  الساحـالصة، الرعاية الواجـقتصادية الخالإ

تنافى ت قدر الذي لاـدولي بالـون الـواعد القانـيرها من قـتفاقية وغـلية وفقا لاحكام هذه الإدولة الساحـتمدها الـتع

 جزء(.ـع هذا الـبه م
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 ةـــــــــــــــــالخاتم

مستحدثة وقد نشأت بموجب إتفاقية قانون  ث منطقةقتصادية الخالصة كما ظهر لنا من خلا  البحإن المنطقة الإ

نه ـخط الاساس الذي يقاس مساحل الدولة من من داخل البحر، وتقاس ري ـيل بحـمالبحار، وتمتد لمسافة مائتي 

ت الحقوق الأخرى التي نص، وحقوق ولاية بالاضافة الى اديةـقوق سيـلية حـقليمي، وللدولة الساحـحر الاالب

 تفاقية.عليها الإ

 الاستنتاجات

تد ـ، وهي تم1982لعام  قانون البحارب اتفاقية حديثة النشأة وتم تاسيسها بموجمنطقة  قتصاديةالمنطقة الإ -1 

 .حري من ساحل الدولة المشاطئةـميل ب مائتيمسافة ل

النامية كانت قد طالبت بايجاد هذه المنطقة للاستفادة من ثرواتها ولمنع الدو  المتطورة من إن الدو   -2

 الاستئثار بثروات البحر، حيث رتبت الاتفاقية حقوق سيادة للدو  الساحلية على هذه المنطقة.

 التوصيات

ناسب تقررها الدو  الساحلية، بما يتبها التي المتعلقتين بحفظ الموارد الحية والانتفاع  62و61تعديل المواد  -1

من الموارد الطبيعية الحية فائض ال في الاستفادة من تشاركان دو  المتضررة والمحبوسة من ـوتمكين ال

من   70المادة  و69  قتصادية للدولة الساحلية، وعلى اساس عاد ، وحسب ما نصت عليه المادةالإ للمنطقة

 الاتفاقية.

في  ـنطقتينلمين اـب ك للتشابهوذلوللمـنطقة الإقتصادية، لجرف القاري ل ينانونيـالق نيظامـيمكن توحيد الن -2

دولة المشاطئة على المنطقة ـقوق الـحو ـحري،ل بـمي 200مسافة ب الى يمتدان على الاغلبعض النقاط، فهما 

   حقوقها على الجرف القاري. الاقتصادية مشابه ل
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